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  يف  رسميالدمجه مع الاقتصاد    واستيراتيجيات  الرسميالاقتصاد غير  
 ظل متطلبات التنمية المستدامة

 " دراسة تطبيقية مق ارنه "
  -(2)صفوت عبد السلام عوض الله -(1)رحاب عبد الرحمن السيد

 (3)نها محى عبد السلام -(2)عاطف عبد الحميد حسن

 ( كلية2جامعة عين شمس  ،والبحوث البيئيةليا الع( طالبة دراسات عليا، كلية الدراسات 1
 جامعة عين شمس ،والبحوث البيئيةالعليا ( كلية الدراسات 3جامعة عين شمس ، الحقوق 

 

 المستخلص
 الرسميدعم وتنمية الاقتصاد  في يغير الرسمتهدف الدراسة الى توضيح اهمية الاقتصاد 

الاقتصادية على حد السواء، حيث تشير بعض الدفع بعجلة الخطط التنموية المستدامة و  بالتاليو 
 مرتفعةاقتصاديات الدول النامية يمثل نسبة  في الرسميالتقديرات الى ان حجم القطاع غير 

للدول،مما يعنى ان نسبة كبيرة من الانشطة  القوميالناتج  جماليإمن  %70-30تتراوح بين 
وكذلك كيفية دمجه مع  ايير المطلوبةالاقتصادية يتم تشغلها بشكل اقل كفاءة وفاعلية من المع

 فيودوره  الرسميوايضا ابراز الجوانب الايجابية والسلبية للاقتصاد غير  الرسميالاقتصاد 
مشروعية ارباح واعمال  في والتشريعي الدينيخطط التنمية المستدامة واستقراء للجانب 

طيع تحقيق التشغيل الكامل يست الرأسماليالكلاسيك ان النظام  واعتقد الرسميالاقتصاد غير 
بسبب الحروب او المظاهرات  الاقتصاديالنظام  في خلل إيوان حدوث  %100للعمالة بنسبة 

تعانى العديد من دول العالم من ظاهرة تهدد ، حالة التوظيف الكامل فييتم تعديله تلقائياً 
اد نسبة لا يستهان اقتصادياتها تتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى ويشكل هذا النوع من الاقتص

الناتج المحلى وذلك لتسارع معدلات النمو الخاصة به  إجماليمن  %40بها حيث يبلغ حوالى 
ان البيانات والمعلومات التى تعكس وضع الاقتصاد المصرى غير دقيقة  فيالمشكلة  نوتكم

مسجل غير  لأنهالرسمي نظرا لفقدانها جانب كبير من اقتصادها المؤثر وهو الاقتصاد غير 
البيانات والاحصائيات للدولة غير  وبالتاليضريبيا ولا يوجد تحت مظلة تشريعات وقوانين الدولة 

 الاستقرائيالمنهج على على منهجين متكاملين فى اعداد الدراسة  ون اعتمد الباحث، دقيقة
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ع الربط بين الاطار الفكرى للبحث والواق الضروري حيث انه من  الاستنباطيالمنهج و  الوصفي
 .العملى الذى يبين امكانية تطبيقه فى إطار الدراسة

 ،التنمية المستدامة ،الرسميالاقتصاد  ،الرسميالاقتصاد غير  الكلمات المفتاحية:
 .الاستراتيجيات

 مقدمة الدراسة
 فياثارت اهتماما كثيرا  التيمن اهم المحاور الحديثة  الرسمييعتبر الاقتصاد غير 

- ي )الاقتصاد المواز دين وتعتبر هذه الظاهرة باختلاف اسمائها الاقتصا الباحثيندراسات 
( .............الاقتصاد الاسود –الاقتصاد غير المنظم  –اقتصاد الظل  – يالاقتصاد الخف

 الرسميالاقتصاد  – رسميالاقتصاد الغير ) دولة من مجموع الاقتصاديين أييتكون اقتصاد 
ظاهرة الاقتصاد  فيظاهرة تهدد اقتصادها تتمثل  ( حيث تعانى جمهورية مصر العربية من

وايضا السلبيات دمج  الرسميلما يشكل نسبة لا يستهان بها من حجم الناتج  الرسميغير 
 يالرسموابراز الايجابيات الخاصة بالقطاع غير  الرسميمع الاقتصاد  الرسميالاقتصاد غير 

نحو  2020/2021مصر لعام  في الرسميحيث قدر معدل الاقتصاد غير  الإجماليعلى 
 %50نحو  أيتريليون  6.4البالغ  الرسمي% من ناتج الاقتصاد  40تريليون بما يعادل  2.6

% 60نحو  أي البالغينمليار من  2كما ان اكثر من ، مليون فرد 29.3من قوة العمل البالغة 
ل قت فعلى الاقان لم يكن كل الو  الرسميالاقتصاد غير  فيالعالم يعملون  فيمن قوة العمل 

( كما اثبتت الدراسات 2020كورونا)منظمة العمل الدولية  جائحةظل  فيبعض الوقت خاصة 
-2015خلال الفترة ) الدوليدولة من دول اعضاء صندوق النقد  158اجريت على  التي

% من الناتج  32.5هذه الدول نحو  في الرسمي( ان متوسط حجم الاقتصاد غير 1991
حة ( الازمة الحالية )جائ2015 الدولي)صندوق النقد  الرسميالاقتصاد  في الإجماليالمحلى 

 .الرسميكورونا( على الاقتصاد غير 
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 %63 فيمصر،من العمالة غير الزراعية  %50حوالى  الرسمييعمل بالاقتصاد غير 
 %40-30 يوازى جميع القطاعات بما فيهم الزراعة ويساهمون بما  فيالمشتغلين  أجماليمن 
 –الاردن  –( ومقارنتاً بالدول المجاورة )تركيا Elshamy,2015الناتج المحلى ) ماليأجمن 

ه هذ يالنسبة فنسبة مرتفعة كذلك الدول المتقدمة كبريطانيا والسويد حيث سجلت  فهيتونس( 
 .قوة العمل أجماليمن  %8.2-13.6-44-59الدول حوالى 

قديما كان  فهي الرسميغير  فى العمل المرأة كما ان الدراسة اهتمت ايضا بوضع 
جوار باما فى الريف كانت تعمل فى الزراعة وتربية الحيوانات ، ها المنزل بالنسبة للحضرالمع

عية لكن الوضع اختلف بعد قلت حجم الرقعة الزراعية ومحدودية الاراضى الزرا ،العمل المنزلى
رة لجأ الشباب الى الهج وبالتالي الأسرةمما يعنى ان الزراعة لم تعد تكفى لسد احتياجات 

لى الداخلية )الى المدينة( للبحث عن فرص عمل اكثر ربحا وبالتالى لم يعد العمل قاصراً ع
 باوغال الاقتصاديةالحياه  فيالذكور فقط بل شمل النساء ايضا مما يعنى مشاركتها الفعالة 

 .الاسرة والزوج لإعانةتلجا النساء الى قبول الوظائف المنخفضة الاجر 
 

 الدراسةمشكلة  
العديد من دول العالم من ظاهرة تهدد اقتصادياتها تتمثل فى الاقتصاد غير  تعاني

من  %40 حواليالرسمى ويشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة لا يستهان بها حيث يبلغ 
نات ان البيا فيالمشكلة  نالناتج المحلى وذلك لتسارع معدلات النمو الخاصة به وتكم إجمالي

لومات التى تعكس وضع الاقتصاد المصرى غير دقيقة نظرا لفقدانها جانب كبير من والمع
غير مسجل ضريبيا ولا يوجد تحت مظلة  لأنه الرسمياقتصادها المؤثر وهو الاقتصاد غير 

 .للدولة غير دقيقة والاحصائياتالبيانات  وبالتاليتشريعات وقوانين الدولة 
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من الوقوف على حجم نشاط الاقتصاد الفعلى فى وبناءا على الطرح السابق كان لابد 
مصر والتعرف على اسباب انتشاره وسلبياته وايجابياته وموقف الاسلام من هذا النوع من 

دة الاقتصاد ومدى تصدية لخطط الدولة التنموية وامكانية دمجه مع الاقتصاد الرسمى للمساع
 .فى احداث تنمية مستدامة شاملة

رأى الفقه ومعرفة الرسمي للاقتصاد غير  والمستقبليالحالي  الوضع تسلط الضوء علىو 
وايضا الوقوف على مستجدات القوانين  الاقتصاديهذا النوع من النشاط  في الإسلامي

لة الربط بين الاقتصاد غير الرسمى وعلاقته بالبطا كذلك النشاطالمنظمة لهذا  والتشريعات
دمج  ق وطر  ،مصرسمى وحجمه بالتركيز على بينما تناولت هذه الدراسة الاقتصاد غير الر 

النشط غير الرسمى بالنشاط الرسمى بمساعدة حزمة القوانين والتشريعات التى تسهل الضم 
 .للقطاع الرسمى 

( 2019لاحظ ان دراسة )هدير الامير،  السابقة:ومن خلال اطلاع الباحثون على الدراسات 
مى وعلاقته بالاقتصاد الرسمى واليه استهدفت الدراسة تعريف حجم الاقتصاد غير الرس

 التعايش.
 للاقتصاد غير النظري البعد  بإبراز( اهتمت الدراسة 2016، منصوري دراسة )كمال  اما

 الرسمى من خلال التطرق للمدارس الفكرية المختلفة.
( فقد اهتمت بتحليل احصائيات الاقتصاد وامكانية دمجه مع 2021اما دراسة )عمامرة،

 سمى.الاقتصاد الر 
 كالتالي:سئلة لأاومن ثم تم استخلاص 

 الأطر اللازمة لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والاستفادة منه فىما  .1
 السياسات الاقتصادية للدولة؟
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التشريعات والقوانين المصرية لتقنين ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع ما هي  .2
 ؟الرسمي

التنمية  تحقيقو  القوميبشكل مباشر على مصادر الدخل  الرسمييؤثر الاقتصاد غير  هل .3
 المستدامة.
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 الدراسة    هدف
ءة لتحقيق أهداف المجتمع التنموية تستدعى الحاجة إلى الاستخدام الأمثل والأكثر كفا

د لأفراالكافة موارد المجتمع المادية والمالية والبشرية المتاحة بما يضمن تحسين نوعية حياة 
يط للتنمية الذى شهد عدة مراحل، حتى وصل إلى مفهوم التخطيط للتنمية القيام بالتخطو 

اء المستدامة الذى يعد تخطيطاً استراتيجي تشاركيا، بمشاركة كل الأطراف ذات المصلحة لبن
 استراتيجية مشتركة وقابلة للتنفيذ.

تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والاستفادة منه فى وذلك من خلال 
 لسياسات الاقتصادية للدولة.ا

نه الأطر اللازمة لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والاستفادة موتحديد 
 .فى السياسات الاقتصادية للدولة

 

 حدود الدراسة
 تناولت الدراسة حجم نشاط الاقتصاد غير الرسمى ومدى مساهمته فى الحدود الزمنية:

( حيث تميزت هذه الفترة بانتشار 2020-2010رة من )المحلى فى الفت الإجماليالدخل 
 تاليةظاهرة الاقتصاد غير الرسمى نظرا للحالة الامنية التى شهدتها هذه الفترة من ثورات مت

 لاستقرار البلاد وغياب العمالة الموسمية فى المصانع  الأمنيواعتصامات والانشغال 
 وتأثيرعلى جمهورية مصر الغربية  اقتصر مجال تطبيق هذه الدراسة الحدود المكانية:

 .مع بعض الدول المتقدمة بالمقارنةالنشاط غير الرسمى على السياسات الاقتصادية للدولة 
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 منهجية الدراسة  
 الدراسة:اعداد  فيعلى منهجين متكاملين  ون اعتمد الباحث

 عوصنالمنهج الذي يستخدم من أجل إصدار الأحكام هو  الاستقرائي الوصفي:المنهج 
المعطيات من وسائل جمع  واستخدامالنظريات العلمية المختلفة، عن طريق جمع المعلومات 

 الكلية ، إلى النظرةوالمتفرقةمن النظرة الجزئية للبيانات المتعددة  الانتقالالبيانات، حيث 
راسة د بإجراءالدراسة ستقوم الباحثة  إطار في البيانات،الشاملة التي تتحكم في مسارات تلك 

 واثاره على خطط التنمية المستدامة الرسميوصفية لاختيار مدى انتشار الاقتصاد غير 
طاع التعريف على حجم نشاط ق في الاستقرائيالتى تعتمد على المنهج  النظرية:الدراسة 

الدخل المحلى ومحاولة التعريف على الاطروحات  إجماليعلى  وأثرهالرسمي الاقتصاد غير 
اد الرسمى وتتمثل فى دراسة تحليلية تتم من خلال دراسة وتحليل اللازمة لدعم الاقتص

ء الاقتصاد الرسمى والاقتصاد غير الرسمى وعلاقته بالتنمية المستدامة عن طريق الاستقرا
 .لدراسةترتبط بموضوع ا التيالعربية والاجنبية  والدورياتللدراسات السابقة والابحاث والكتب 

 

 الدراسات السابقة
 دراسات السابقة باللغة العربية:اولًا: ال

  ،انتهت الدراسة الى توضيح مفهوم الاقتصاد غير  (2021دراسة )جيهان سيد محمد
جابية السلبية والاي للأثارالرسمى على التخطيط للتنمية المستدامة من خلال تحليل مختلف 

 .على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية على التنمية المستدامة
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  خفى اهتمت الدراسة الى محاولة تحليل امكانية دمج الاقتصاد ال (2021اسة )عمامرة، در
ضمن الاقتصاد الرسمى فى الجزائر وذلك من خلال محاولة تقدير قيمة الاقتصاد الخفى 

 دوليا ووطنيا خاصة فى ظل الاقتصاد والتحرر المالى وتبنى اصلاحات شاملة.
  ير الدراسة الى ابراز البعد النظرى للاقتصاد غخلصت  (2019، المنصوري دراسة )كمال

شكلت الاطار  التيالرسمى من خلال التطرق لمختلف المدراس الفكرية والنظريات 
ه المفاهيمى لظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وتقدير حجمه واستعراض اهم مؤشراته وقياسات

 .وتحليل علاقته بالاقتصاد الرسمى وتراكمهوكذلك رصد حركة نمو 
  اهتمت الدراسة الى تعريف وحجم الاقتصاد وعلاقته  (2019اسة )هدى الامير،در

 فيثة بالاقتصاد الرسمى والية التعايش بينهما ودور الممارسات والافكار التخطيطية الحدي
دمج الاقتصاد الغير رسمى والرسمى والبحث فى الاتجاهات الحديثة فى التخطيط التى 

ايضا ، عانى منها التخطيط الغير دقيق التيتكاسات والان للإخفاقاتظهرت كردة فعل 
توصلت الى ماهية العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمى والعمران والحاجة الى تحسين 

ير غ بالأنشطةوالمنزو المنبثق من الواقع وذلك بالاعتراف  التخطيطيالفجوة بين المنظور 
نمية حقيق النمو الاقتصادى والتالرسمية ودمجها فى عملية التخطيط والتطوير والتنمية لت

 .المستدامة
 السابقة باللغة الانجليزية  ثانياً: الدراسات

  دراسةSiliveAsna Prestianawati,2021))  اهتمت هذه الدراسة حول تقديم رؤية
ر( الصغيرة ومتناهية الصغ) جديدة حول نظام التمويل المستخدم فى الاقتصاديات الناشئة

لتمويل وتركز على ان خيارات ا، الامم المتحدة للتنمية المستدامة افبأهدوكيفية ارتباطها 
للقطاع غير الرسمى تقود المقترض الى ضخ الديون مثال: مصائد الاسماك  الرسميةغير 
 رة فى اندونيسيا الصغي
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 ( دراسةRachel Moussie,2020)  اهتمت بدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية
رسمية فى جنوب وشمال انجلترا وكيفية نموها بشكل سريع والصحية للعمالة غير ال

 –الثقافة  –التعليم  –عدم وجود مظلة صحية  -وخصائص العمالة من انخفاض اجر
 .نسان بشكل عاملإوعدم وجود حماية اجتماعية وعدم التمتع بحقوق ا

 ( دراسةJeremy Morris,2019) تناولت هذه الدراسة عن كثرة مفاهيم الاقتصاد غير 
 ،بوضوحالرسمى التى تفسر الطابع غير الرسمى التى تفسره كظاهرة متميزة ذات محدودة 

يقاً ترتبط الممارسات غير الرسمية والممارسات الاقتصادية غير الرسمية ارتباطاً وث ثحي
والغاء الضوابط التنظيمية او غموض  لأنشطته الرسمياخرى من التنظيم غير  بإشكال

 .القواعد البيروقراطيةممارسات الدولة ووضع 
 ( دراسةPeter Oluchukwu,2016) قامت بدراسة كيفية إدارة مشكلة النفايات الصلبة 

 ىعل ،2015خطة التنمية لما بعد عام  فيالرسمي فى نيجيريا واشتراك الاقتصاد غير 
لات غير الرسمية الا انها محاو  للأنشطةالرغم من محاولات الدولة الرسمية لعدم اللجوء 

حل مشكلة النفايات الصلبة  فيالرسمي ءت بالفشل وتم تعزيز دور الاقتصاد غير با
ة الاصلاحات المؤسسي فيبالدولة واعادة تدويرها والتخلص منها واصبحت مَعلماً هاماً 

 .رسمينوالعمال غير ال المدني عوالمجتمنيجيريا باشراك القطاع الخاص  فيالبيئية  للإدارة
 ( دراسةAbdoulie Salah ,2015)  تستهدف هذه الدراسة عرض وتقيم الاقتصاد غر

 الرسمى فى افريقيا وانه يعتبر ضمن خطط وأطر التنمية الاقتصادية وان الاقتصاد غير
عزعة نما باستمرار على الرغم من ز  وقد والتقليديةالتخلف  ىعلامة علافريقيا  فيالرسمي 

ة لجديدالتدخلات الاقتصادية الليبرالية الاستقرار الاقتصادى فى افريقيا من خلال اعتماد ا
 .بناء التنمية الاقتصادية فيالرسمي كما انه لا يمكن تهميش الاقتصاد غير 
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  دراسة (Arash Tamale Maneesh and other,2014) هدفت الدراسة الى
د زيادة الاقتصا فييسهم  الدورتوضيح دور الحكومة وسيادة القانون حيث ان تراخى هذا 

 .بعض البلاد الاسيوية في ثما حدوهو  ميالرسغير 
 
 للدراسة  يالإطار النظر 

 – رسميالالاقتصاد  – الرسميتناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم اهمها )الاقتصاد غير 
 الاستراتيجيات( –التنمية المستدامة 

  كن يوجد تعريف محدد ودقيق للاقتصاد غير الرسمى ول لاالرسمي: مفهوم الاقتصاد غير
 فة البعض على انه اقتصاد غير خاض للرقابة الحكومية تحت اى صورة سواءعر 
يقتصر على الانشطة  مخرجات( ولا يعترف بالتشريعات الصادرة ولا –مدخلات )

تجارة  –غسيل الاموال ) المشروعة فحسب انما يندرج ايضا تحت الانشطة غير المشروعة
 ( 2021،643جيهان سيد محمد:) ...(...-الرشوة  –تجارة الرقيق الابيض  –المخدرات 

 :هو اى نشاط اقتصادى مسجل بالسجلات الضريبية الخاصة  مفهوم الاقتصاد الرسمى
 .المنشأة لرقابة الدولة أنشطتهبالدولة وخضوع كافة 

 ون حالية ديقصد بالتنمية المستدامة تلبية احتياجات الاجيال ال :مفهوم التنمية المستدامة
ى اتهم فالمستقبلية فى المواد بل وتوفير الموارد لهم بما يشبع احتياجالمساس بحق الاجيال 

حسين اباظة : ) المستقبل وتشمل البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى و البعد البيئى
2019،70) 

 كلمة استراتيجية من الكلمة اليونانية قشن: تالاستراتيجيات (stratcgos وتعنى الجيش )
ويعنى القيادة او الحركة كما تعتبر الاستراتيجية خارطة طريق ( ago) هو الثانيوالمقطع 
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تزيد من نقاط قوة المنشأة وتقلل من  هيوبالتالي للمؤسسات تحدد رؤيتها ومهمتها واهدافها 
 .نقاط الضعف

 :الأطر اللازمة لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي
 اولًا: مرحلة التأسيس 
 ثانياً: مرحلة التشغيل
 ثالثاً: مرحلة الخروج 

كاليف تتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من ارتفاع  :مرحلة التأسيساولًا 
وعات الإنشاء والتأسيس والتى يشكل الجزء غير القانوني فيها نسبة كبيرة، فقد تراوحت المدف

 ى سته أنشطة فقط،تقريباً من إجمالي المدفوعات، وف %90إلى  %15 نما بيغير القانونية 
% من إجمالي المدفوعات، ويشيع على المستوى  50كان حجم هذه المدفوعات أقل من 

المحلى دفع المصروفات غير القانونية )الرشوة( في مقابل إصدار التراخيص، ويتعين على 
صاحب المشروع الجديد كى يزاول نشاطه في إطار رسمي أن يقوم بتوثيق وتسجيل مشروعه، 

 لتسجيل والتعامل مع التأمينات الاجتماعية والضرائب علاوة على فتح سجل صناعيويقوم با
 إذا كان مشروعه صناعياً أو فتح سجل تجارى إذا كان المشروع تجارياً.

عامل ات التيتخيل البعض انه بانتهاء مرحلة التأسيس تنتهى أو تقل حلق: ثانياً: مرحلة التشغيل
د إجراءاتها المعقدة، وعلاوة على ما يستهلك من وقت وجهمع الهيئات والمصالح الحكومية ب

 لإنهاء تلك الإجراءات.
انما الحقيقة بخلاف ذلك فأن التعاملات تزداد تعقيداً، حيث تعامل صاحب المنشأة مع 

 جهة 25الجهات والمصالح الحكومية فإذا كان صاحب المنشأة يتعامل مع ما يزيد عن 
لمستندات المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار الوقت والجهد حكومية للانتهاء من الأوراق وا

والتكلفة المبذولة للحصول على الموافقات والتصاريح، علاوة على إمكانية ذهاب الشخص إلى 
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الجهات المختلفة عدة مرات بعد كل مرحلة بسبب تكرارية الطلبات والاوراق والمستندات 
يل مع أكثر من ذلك بكثير، وإذا واجهت المطلوبة، يتعامل صاحب العمل فى مرحلة التشغ

صاحب العمل إحدى المشكلات الإجرائية أو التنفيذية يتعين عليه الخوض فى إجراءات أخرى 
حالة تحليل المشكلات يتم التوجه بشكوى إلى الهيئة  فيمن مشكلات،  يواجهكى يحل ما 

فصيلًا نوع المشكلة غرفة عمليات الصناعة، ويتقدم بشكوى موضح بها ت –العامة للتصنيع 
الصناعية مباشرة أو إتحاد الصناعات المصرية وغرفة  المنشأةالمطلوب حلها وذلك سواء من 

أو جمعيات المستثمرين أو متضرر أخر، ثم يتم تصنيف المشكلة إلى مشكلات مالية سواء 
 البنية التحتية الاساسية في.....او مشكلة -مؤسسات مالية–تأمينات –ضرائب  –جمارك 

خامات –.....او قانونية أو إجرائية وفنية من تراخيص -مياه –كهرباء  –غاز  -أراضيسواء 
مشترك مع صاحب المشكلة وممثلى الجهات الحكومية المعنية  اجتماعتسويق، ثم يعقد –

والجهات الاخرى ذات العلاقة للتوصل للحلول المناسبة لجميع الاطراف وأخيراً يتم التواصل 
 لة ووضع الحل المناسب.مع صاحب المشك

الضرائب  في جزافيالضرائب على سبيل المثال إذا واجه صاحب العمل تقدير  جهةومن 
لم، مرحلة التظ في لضريبيا للإقرارمن حقة التظلم فى خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامة 

تظلم وفى حالة رفض التظلم يتقدم بشكوى للمصلحة فى غضون ستون يوماً من تاريخ رفض ال
 أو عدم البت فيه، ويقوم صاحب العمل بالتقدم للجنة التظلمات للبت فى المشكلةً لدراسة
المشكلة ثم يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ويكون قرارها مسببا بمحضر وتوضيح من 

يوما  30يتحمل نفقات اللجنة، كما يمكن الطعن فى حكم اللجنة امام المحكمة الابتدائية خلال 
 ريخ إخطار اللجنة.من تا

لا يستطيع صاحب العمل غلق المنشأة وفقط وانما لابد من اتخاذ : ثالثاً: مرحلة الخروج
الاجراءات للغلق اولها تقديم إقرار نهاية النشاط )في حالة التوقف نهائي او التنازل او 
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ن تاريخ يوماً م 60المغادرة( إلى مصلحة الضرائب حيث يقوم بتقديم الإخطار بالتوقف خلال 
وايضاً  التوقف، ثم يقدم الممول طلب تحديد موقفه الضريبي بعد تقديم الإقرار الملتزم به قانوناً.

للتأمينات الاجتماعية، يجب على صاحب العمل إنهاء التأمين على نفسه عن طريق التقدم 
من يوكله  إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الانتهاء والمستندات صاحب العمل او

ذلك، ويكون بحوزته طلب إنهاء مده الاشتراك مؤمن عليه، وصور المستندات الدالة  فيرسميا 
على خروج صاحب العمل من الشركة أو الانتهاء من النشاط، ثم يقوم المكتب بقبول الطلب 

 ومطابقة المستندات ثم التحري عن جدية الخروج ثم يٍسجل طلب الإنهاء على الحاسب الألى.
مينات التأ الإضافة إلى التقدم لإنهاء التامين على العاملين بالمنشأة، وتقديم الطلبات إلىب

تأكد ني للوالتأكد من المستندات، ثم يقوم المكتب بالتأكد من إنهاء النشاط ثم إجراء تفتيش ميدا
 من إنهاء النشاط، واخيراً تسجيله وإدراجه في الحاسب الألى.

كم الاجراءات والتعقيدات التي تواجهها المنشآت الصغيرة ونلاحظ من العرض السابق 
وقف والمتوسطة ومتناهية الصغر، في جميع المراحل بداية من الإنشاء وصولًا إلى الانتهاء و 

 النشاط، مما يشكل عبء كبير على المنشآت الصغيرة.
 جزء ما هووباعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست كياناً مستقلًا بحد ذاته وإن

من مجموعة مترابطة ذات علاقات متداخلة، لذلك فأنه على الرغم من وجود منافسة بين 
المشروعات سواء رسمية أو غير رسمية، إلا إنه يمكن أن يكون هناك نوع من العلاقات 

ضغط المتبادلة بين القطاعين تتمثل فى تحركات الأيدي العاملة والتنقلات بين القطاعين وال
ع اع الرسمي فى الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة، كما قد يستفيد القطاعلى القط

الرسمي من بعض منتجات القطاع غير الرسمي كمدخلات، كأن يعتمد بعض المشتغلين في 
القطاع الأول على القطاع الثاني في الحصول على سلع وخدمات رخيصة بالمقارنة بالحصول 

 عليها من القطاع الاول.
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ه يجب التأكد على أنه عندما تقرر الدولة تعقب الانشطة غير الرسمية لتوفيق وعلي
هذه  الاوضاع القانونية واستكمال باقي الإجراءات من تسجيل وخلافة، فأنه يتوقع الا تستطيع

قد المنشآت الصمود أمام هذه السياسة، وستحاول الاختفاء أو التوقف عن العمل وبالتالي تف
 ن أنشطتها الاقتصادية.الدولة قدر كبير م

لهذا تتطلب مواجهه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العشوائية غير الرسمية  
ضرورة وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع على الاندماج والتعامل بشكل شرعي 

 فيوقانونيي دون مطاردة قضائية، فهذا القطاع لا يمكن إغفاله خاصة أن إدماجة سيساهم 
مصر، وزيادة الصادرات المصرية، كما سيساعد على رفع  فيالنشاط الصناعي الرسمي  دعم

ود حد فيمعدلات النمو وتحقيق توزيع جيد للدخل وتحقيق زيادة فى الانتاج المحلى الإجمالي 
، كما يساعد على الدقة فى التخطيط للسياسات المالية نظراُ لان ضم القطاع غير 1.3%

ة انات والاحصائيات التي يجريها الجهاز المركزي، والقضاء على ظاهر الرسمي يظهر في البي
 عدم دقة البيانات.

قر أ :ميالتشريعات والقوانين المصرية لتقنين ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرس
ني مجلس النواب في الشهور الأخيرة ثلاثة مشروعات قوانين هامة تدعم وتشجع الاقتصاد الوط

" في ثمار، وسيكون لها دورا هاما ومؤثرا في دمج الاقتصاد الموازي "غير الرسميوتشجع الاست
 زاولةمالاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي تعظيم الموارد المالية للدولة، والقضاء علي فوضي 

بعض المهن والأنشطة بدون تراخيص وعدم سداد رسوم وضرائب مثل الأنشطة المقننة 
 والمرخصة.

لتشريعات في قانون المحال العامة الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه وتتمثل هذه ا
رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية منذ شهرين، 
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ليصبح نافذا علي أرض الواقع، وقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، وقانون 
 صغيرة ومتناهية الصغر.تشجيع وتنمية المشروعات المتوسطة وال

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي مواجهة الفوضى والعشوائية ودمج الاقتصاد غير 
مي الرسمي، بتيسير إجراءات التراخيص للأنشطة غير الرسمية وتقنينها مقابل عملها بشكل رس

ز تحت مظلة اقتصاد الدولة الرسمي، خاصة أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تتجاو 
 ، مما يهدر موارد مالية كبيرة علي الخزانة العامة للدولة.من الاقتصاد 50%

 ويستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم
على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن 

التراخيص، ويعرف القانون "المحل التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار 
قديم العام"، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لت
بح، الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ر 

، ء أخرى أو الخيام أو أي مادة بناوسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية 
أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو 

 البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
طلب  وفقا للقانون الجديد، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم

أ أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبد استصدار ترخيص
 من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

خص أما بالنسبة للمحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مر 
بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتُمنح ترخيصاً أو مخالف لشروط الترخيص، فتلتزم 

ئية مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشا
 للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.
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بينما يستهدف مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات تحديد القواعد 
لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار والإجراءات اللازمة 

 تمعاتالمركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المج
ف الوقو العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق و 

زدحام واختناق مروري، وتحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن المزدوج الذى يؤدى إلى ا
 وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.

كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات 
ة الحصول على رخصة من الجهة )شركات أو أفراد(، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرور 

تظار الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الان
ذا ، وبهالمحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة

ص في الاقتصاد الرسمي يساعد على دمج نشاط مزاولة تنظيم ساحات الانتظار بدون ترخي
من خلال ترخيصه، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، من خلال تحصيل الضرائب 

 .والرسوم الخاصة بالتراخيص
ليه عوتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون، في أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة 

شروع إلى إتاحة فرص عمل وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف الم
 محليةللشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات ال

، 176قم المادة ر  فيوأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور 
ار المركبات بالأماكن وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظ

 .الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه
الذي وافق  أما مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ة عليه مجلس النواب، يتضمن تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي
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الصغر، وتيسيرات إتاحة التمويل، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداع 
حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، والحوافز 

للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز الضريبية غير الضريبية 
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وموانع التمتع بالحوافز، وتيسير 

 .إجراءات بدء التعامل
هاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون كما يتضمن إنشاء ج

له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات 
 .المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي

ء من تبر جز المحلية بمجلس النواب تععند النظر إلى التشريعات التي أصدرتها لجنة الإدارة 
 هذه النظريات منها: 

 .قانون تراخيص المحال العامة 
 .قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 
 .مشروع قانون تنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر 

ظلة لتحديد الذي أنجزته لجنة المشروعات المتوسطة وناقشه المجلس ووافق عليه، هي م
الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، أيضا مواجهة الدولة للمواقف 

قدر  والأسواق العشوائية، وتعظيم موارد الدولة في المواقف الرسمية منها، كل ذلك يؤدي إلى
 .كبير من التنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد والخزانة العام
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ي معظم الدول العديد من المشاكل ومنها مصر بالعديد من يواجه القطاع غير الرسمي ف
 مثل أهم تلك التحدياتالتحديات التي قد تحول دون تعزيز دورها الاقتصادي المستهدف وتت

 فيما يلى:
  :مصر،  فيمن بين أبرز المشكلات التي تواجه القطاع غير الرسمي مشكلة التمويل

ة ك القطاع غير الرسمي مخاطرة مرتفعة خاصمشكلة التمويل، حيث تعتبر البنوك تمويل تل
 فى ظل عدم امتلاك معظمهم لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة لمشروعاتهم.

وجدير بالذكر أن من بين شركات القطاع غير الرسمي )الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 فقط منهم يحصلون على تمويل من %22والمتناهية( المسجلة قانونياً في مصر، هناك 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من  %20البنوك مع الأخذ في الاعتبار أن 
 الأساس.

 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها %66وبناءاً على تقارير البنك المركزي، فأن 
 %61 مشاكل في التعامل مع البنوك تتمثل في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية،

في كثرة المستندات  %37في طول الإجراءات وصعوبتها،  %53كثرة الضمانات،  تتمثل في
المطلوبة ويشكو أصحاب القطاع غير الرسمي من المرحلة الطويلة لإعداد المستندات 

 .والضمانات اللازمة وصعوبة استخراج التراخيص
لى ترصد البنوك نسبة قليلة جداً من أموال الائتمان للمشروعات الصغيرة تصل إ

بة بمبادرة من البنك المركزي لرفع هذه النس 2016.وتم تعديل تلك النسبة في بداية عام 4%
، وأيضاً يدعم البنك المركزي تلك المشروعات بشكل غير 2022تطبق حتى عام  %20إلى 

مباشر عن طريق إعطاء مزايا معينة للبنوك التى تعطى قروضاً للمشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة.
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 خارجياُ( غن صعوبة التسويق الداخلي قد  -التسويق ويشمل )داخلياً  سويق:مشكلة الت
تكمن فى صغر حجم السوق، أو انعدام الإمكانية على التسويق بالشكل المناسب، أما 

لى بالنسبة إلى التسويق الخارجي أى التصدير إلى الخارج فإنه بلا شك مهم ليست سهلة ع
ت والمهارات وكذلك المعلومات حول أذواق الإطلاق وتتطلب الكثير من الإمكانيا

، المستهلكين فى الخارج ومستويات الأسعار ومستوى الجودة والنوعية المطلوبة للتصدير
، من المنتجات لدى المشروعات الصغيرة تدنى المستوى التكنولوجي للعديد هذا إلى جانب

 كذلك عدم القدرة على منافسة المستورد.
 ترتفع الضرائب لأصحاب الدخول المنخفضةي غير المحفز: النظام التأمينى والضريب ،

 .كذلك تراكمها لعدة سنوات مما يؤدى إلى صعوبة السداد، كذلك ارتفاع رسوم التأمينات
 :مما يؤدى على أداء المشروعات الصغيرة بحكم كونها مشروعات نقص العمالة المدربة 

وعات بمثل تكلفة إضافية على كثيفة العمل، كما انها توفر هذا التدريب داخل المشر 
 أصحاب المشروعات.

  :ن دلة بيمما يؤدى إلى عدم الاستفادة المتباعدم وجود علاقات قوية مع الشركات الكبرى
الشركات الكبرى، كذلك المنافسة غير العادلة مع الشركات الكبرى والسلع الاجنبية 

 المنافسة.
لدولة اتخذت االاقتصاد غير الرسمي: دور الدولة في إصدار التشريعات والقوانين لدعم 

مؤخراً خطوات جادة نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ويشمل المشروعات 
 )الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر( نوجزها فيما يلى: 

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
مليار جنية بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  200يص مبادرة تخص

متناقصة للمشروعات الصغيرة،  %5مليار جنية بفائدة  200مبلغ  2016منح البنك المركزي 
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لتمويل مشروعات %12للمشروعات المتوسطة لتمويل النشاط الزراعي والصناعي،  7%
 لمعلومات.الطاقة المتجددة والجديدة وتكنولوجيا ا

 نوات،سكما تبنى البنك المركزي مبادرة "رواد النيل" بالشراكة مع جامعة النيل لمدة خمس 
ة يقدم البنك فيها خدمات تطوير الاعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلف

بدءا من الفكرة حتى النمو إضافة إلى تشجيع الشباب على تبنى ريادة الأعمال وبناء 
 عات ناجحة.مشرو 

راً قرا 24/4/2017أصدرت الدولة في إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
عة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لوزير الصنا
م تماوالتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية هذه المشروعات، ويأتي ذلك ضمن اه
هية الدولة وتوجهها نحو دعم القطاع الرسمي وتنمية المشروعات )الصغيرة والمتوسطة والمتنا

 الصغر( لتهيئة المناخ لتشجعها للعمل ونشر ثقافة الابداع والابتكار.
دة يختص الجهاز بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات وزيا

اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات فى هذا المجال حجم الاعمال، ووضع الضوابط 
ق بالإضافة إلى لوضع برامج تنمية قدرات الموارد البشرية وربطها ببرامج متكاملة للتسوي

 خارجيا( -)داخليا
من  %50قام الجهاز بضخ حوالى  2018وحتى نهاية يناير  2014فى بداية عام 

ة، مليار جني 16.7بملغ حوالى 1992فترة عمله منذ إجمالي التمويل الذى قدمه الجهاز طوال 
فرصة عمل محققاً  529ألف و  57مشروعاً وفرت  261ألف و 14كما قدم الجهاز لحوالي 

ألف  247مليار جنية، وفرت حوالى  2.5بمبلغ  2018فى عام  %114نسبة مستهدف بلغت 
مليون  321هاز لتصل إجمالي المنح التي قدمها الج %123فرصة عمل استهدف  537و 

 لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية.
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تضمن  2019مليار جنية خلال النصف الأول من عام  2.8ضخ الجهاز حوالى 
 مليار جنية، 2.767قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 

ألف فرصة عمل، وبالنسبة  147.6 ألف مشروع ووفرت حوالى 110.8قامت بتمويل حوالى 
 القبليلمحافظات الوجه  %45الى التوزيع الجغرافي للتمويل الذى قدمة الجهاز تضمن 

للمناطق الحدودية مشيراً إلى أن %7للمناطق الحضرية و %12للوجه البحري و %36و
للخدمات %11للإنتاج الحيواني و %18للقطاع التجاري و %62التوزيع القطاعي تضمن 

 %49للإناث و  %51للمهن الحرة كما بلغت نسبة التمويل للأثاث  %1للصناعي و %8و
 مستفيد بسجل الموردين. 2035فرص تصديرية،  تسجيل  84للذكور، كما قدم الجهاز 

تم إصدار قانون رقم مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: 
دار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بإص 15/7/2020بتاريخ  2020لسنة  152

الذى يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 2022ومتناهية الصغر حتى عام 
، ويختص بالتنفيذ رئيس مجلس الوزراء متضمنا مشروعات الاقتصاد 2004لسنة  141رقم 

ترخيص أو  أييل، أو غير الرسمي التي تمارس بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغ
موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح الجهاز، أعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد 

لضريبية تريليونات جنية وينص القانون على "ألا تتم المحاسبة ا 4غير الرسمي قدر بحوالي 
لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق 

" لافتاً إلى أن "الترخيص المؤقت الذى هذا الطلب أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم
موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وتحددت  أييصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل 

لمستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنية سنوياً لمشروعات الاقتصاد الضريبة ا
ألف جنية سنوياً،  250يقل حجم اعمالها السنوي عن  التيغير الرسمي، متناهية الصغر، 
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ألف  500إلى  250جنية سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي ما بين  2500
ألف إلى مليون جنية دون  500اً للمشروعات التى يتراوح عملها من سنوي 5000جنية سنوياً،

الحاجة لإمساك دفاتر.بالإضافة إلى "قانون الاجراءات الضريبية الموحد" يعتبر نقلة تشريعية 
غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط ومكينه إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على 

رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، و 
 ضريبة مماثلة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي. وأي

 

 التوصيات
 فيالرسمي  رالاقتصاد غي دمج لعملية سن التشريعات والقوانين المنظمة ىالعمل عل 

 .يالاقتصاد الرسم
  ةالحوافز الضريبي فةمن خلال إضاإجراءات الدمج  تيسير علىالعمل. 
 االخاصة بمكافحته القوانين في رإعادة النظ خلال من الأموال غسل لعمليات التصدي، 

 واعداد وتأهيل القائمين عليها.
 ىنسبتها أعل تكون  أن على مرتفعة تنمو معدلا تحقق على تعمل استراتيجيات تنموية وضع 

 في تأخذ القومي وأن الدخل توزيع إعادة على السكان والعمل في الزيادة لنسبة معد من
 على وتعمل القصير الأجل في ةالتنمية الاقتصادي تحقق التي الجوانب مطياتها معظ 

 .الطويل الأجل في المستدامة التنمية تحقيق
 فيالرسمي غير  الاقتصاد دمج على يعمل جديد ضريبي تشريع إصدار على العمل 

 الاقتصاد
 التشريع يتضمن أن الأنشطة ويجب تلك على يالعبء الضريب تخفيف خلال من الرسمي 
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 طرق متعددة وميسرة لتسديد المستحق من الضرائب من وقت صدور  الجديد الضريبي
 رجعى. بأثرالتشريع وليس 

  المشروع من خلال توظيف هذه الانشطة فى  الرسميغير  القطاع بأنشطتهاهتمام الدولة
اخيص لحكومية وتقليل القيود الادارية المتعلقة بالتر القطاع الرسمى وتسهيل الاجراءات ا

 وخلافه.
  تشديد الرقابة على انشطه القطاع غير الرسمى من خلال تخصيص حملات تفتيشية دورية

 واجراءات السلامة والصحة المأكولاتوالاطلاع على الشهادات الصحية بالنسبة لعربات 
 المهنية.

 ير والقوانين المنظمة لضم القطاع غ التشريعاتث توصى الباحثة بضرورة التقنين واستحدا
 الرسمى للقطاع الرسمى.

 
 بحوث مقترحة

وء استكمال للمسرة العلمية اقترح الباحث إجراء عدد من البحوث الهدف منها القاء الض
 للنهوض بالاقتصاد: والتنموي  الاقتصاديعلى مستقبل التخطيط 

 مية مهاراته لتحسين مستوى الانتاج.دور الدولة فى رفع كفاءة العنصر البشرى وتن 
 .اثر ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى 
 .دور وزارة التجارة والصناعة فى توفير فرص عمل مطابقة لاحتياجات السوق المحلى 

 

 المراجع
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ABSTRACT 

The present study drives at exposing the importance of the informal 

economy in supporting and developing the formal economy and 

consequently, pushing the wheel of both sustainable and economic 

development plans alike. Some estimations indicate that the size of the 

informal sector in the economies of developing countries represents a 

high percentage ranging between 30-70% of the gross national product 

of the states; which means that a large proportion of economic activities 

are to be operated with less efficiency and less effectiveness than the 

demanded standards. Added to that, the means of integrate this informal 

economy within the formal one; highlighting also the positive and negative aspects of 

the informal economy and its role in sustainable development plans and extrapolating 

the religious and legislative aspect in the legitimacy of profits and business of the 

informal economy. Classical people believe that the capitalist system can achieve full 

employment of 100% of employment and that any defect in the system the economic 
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situation due to wars or demonstrations will be automatically adjusted in the case of 

full employment. Several states of the world suffer from a specific 

phenomenon that threatens their economics, being represented in the 

informal economy . this type of economics cannot be underestimated; 

since it represents about 40% of the total local product. This is because 

of the acceleration of its development rates. The problem is crystallized 

in that the data and information that reflect the Egyptian economy's 

status, are inaccurate, because of Egypt's loss of a great portion of its 

effective economy,  namely, the informal economy which is not 

registered for tax and doesn't exist under the umbrella of the state's 

legislations and laws. Consequently, the data and statistics of the state 

are inaccurate. The researchers count on two integrated methods in 

preparing the current study, the descriptive inductive method and the 

deductive method, as it is necessary to connect the intellectual 

framework to the practical reality which demonstrates its applicability in 

the study framework.     

Keywords: Informal economy – formal economy – sustainable 

development – strategies. 

 


